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صلاة الجمعة
الجلسة 32 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

حول اضمحلال وجوبها التّعیین البرهان الثّالث الیقین

ثم عرج الشّیخ الحائري إل الدّلیل الثّالث ‐حول انهیار وجوبها التّعیین حتّ فترة الحضور‐ و قَص علینا استدلالیةَ المحقّق
[1]:قائلا الهمدان

«الثّالث: ما أشار إليه ف مصباح الفقيه[2] ف ضمن تأييد الإجماع ‐مع أنّه بنفسه دليل آخر غير مربوط بالإجماع (عل هدم
وجوبها التّعیین)‐ من أنّه: «بل يف ف الجزم بعدم الوجوب (التّعیین حتّ لدی عصر المعصوم) ف مثل المقام وجود خلاف
ل من زمان النّبدر الأومسلم لصارت من الص كل عتدّ به فيه (الوجوب) لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة علي

صلّ اله عليه و آله كغيرها من الفرائض اليومية من ضروريات الدّين، فإنّ غالب المسلمين من أهل البوادي و القُرى ف أغلب
أوقاتهم لم ين يمنهم حضور الجمعة الّت يقيمها السلطان أو منصوبه، فلو كان تليفهم الجمعة عيناً لَبين لهم النّب صلّ اله

عليه و آله من صدر الإسلام كغيرها من الفرائض، و قاموها ف كل جمعة ف محالّهم، فلم ين يختف ذلك عل نسائهم و
صبيانهم فضلا عن أن يشتهر القول بعدم وجوبها أو عدم شرعيتها بين الخاصة و العامة».

:قائلا و قد نقَضه الشّیخ الحائري

«و أما الثّالث[3] فمنقوض بالولاية (حیث رغم أهمیتها الرفیعة و لن قد اختُلفت جدّاً و لنّها ظلَّت واجبة) الّت ه أساس
المجتمع الإسلام فإنّ وصول النّفوس المستعدّة للمال إل كمالاتهم الّذي يون مورداً لغرض الأنبياء عليهم السلام ‐و لذلك
بعثوا‐ متوقّف عل الحومة الصحيحة الحقّة الإلهية، و لعلّه لذلك ورد ف الحديث أنّه: «لم يناد أحد بشء كما نودي بالولاية»

(فوجود الاختلاف لا یدلّل عل انعدام الوجوب بل وجوبه سلیم)[4] و الحاصل: أنّها مع كمال أهميتها صارت مختفية عل أكثر
الملّة الإسلامية و ليس ذلك دليلا عل عدم صدور التّعيين من جانب الرسول المرم صلّ اله عليه و آله و سلّم، كما أنّ نبوة

النّب الأكرم لا تون من الضروريات لجميع أهل العالم بل و لا للملّة العربية، و ذلك لا يدل عل عدم وجود آيات كافية و بينات
واضحة.

و لن سنُناقشه بأنّ عنصر «الولایة» لم یتشاجروا و لم یختلفوا فیها لجهالتهم أبداً بل قد تسلَّل و استَغل الفُرص الأعداء و
الطّماعون و المنافقون و الحاقدون و الحاسدون و... ل یخفوها و یطمسوها طمعاً للمناصب و طلباً للدّنیا و... فبالتّال قد

لت إلالولایة و لَتوص الأغراض الخبیثة لَما اختَلف اثنان ف افها، فلولا تلحدها و استنبت هذه الإغرائات و الانحرافات بجتسب
کافّة البشر المعاصرین، بینما لم تَتعرض صلاة الجمعة لهذه الدّواع الشّریرة و النّوایا الردیئة ل تَختف عل النّاس.

الاختلاف عدم ة فوجها عند الشّيعة الإماميو أم ،ة ضروري(تعییناً) فعند العام ا وجوبها فعلامسئلتنا هذه فنقول: أم ف ا الحلو أم»
كون الأمر (و المنة و الحومة) بيدهم، و لم يونوا يتمنون من إقامة الجمعة ف عصر الخلفاء الامويِين و العباسيين، فإنّ ذلك
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كان تعرضاً لمنصب الحومة عندهم، و لم ين للإمام عليه السلام أمرهم بذلك (إقامتها) إذ كان ذلك موجباً لإيثار الفتنة جدّاً، و
لَعمري إنّ ما صدر من الإمام الصادق عليه السلام من الأمر بإقامة الجمعة عندهم (أهل العامة) عجيب، و كذا وصول ذلك الأخبار

إلينا.»[5]

و لن سنُناقضه:

· أولا: بأنّ العامة لم یطبِقوا عل ضروریتها تعییناً، بل قد استَذکر الشّیخ الطّوس معتقَداتهم قائلا: [6] «من شرط انعقاد الجمعة
الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و مت أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاع، و أبو

حنيفة[7] و قال محمد (الشّیبان): إن مرِض الإمام أو سافر أو مات فقدَّمت الرعية من يصلّ بهم الجمعة صحت، لأنّه موضع
ن شرط الجمعة الإمام، و لا أمر الإمام، و متليس م :يدين عندهم مثل صلاة الجمعة[8] و قال الشّافعضرورة، و صلاة الع

اجتَمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، و به قال مالك و أحمد»[9] فعایِنهم جیداً حیث قد عبر الشّافع «بجازَ»
لا وجوبها و قد نَطق الشّیبان «بالصحة» بلا تلویح بوجوبها.

· ثانیاً: یعتقد الشّیخ الحائري أنّ الحواجز ه الّت قد طرىت عل الشّیعة فسلَبت انبساطَ ید الإمام و منصوبه فلم یؤدوها لهذا
السبب، بینما معظَم الفقهاء قد أناطوا الجمعةَ ‐سواء وجوبها أو ماهیتَها‐ «بحضور المعصوم و المنصوبه الخاص» و حیث قد

افتَقدناهما ‐أي شرطُها الرکن‐ فلم تَتوجب أو لم تُشرع إذن، لا أنّ مقتضياتها متوفّرة و لن الموانع قد عطَّلتها ‐زعماً من الشّیخ
الحائري‐ أجل قد أثّرت الحوادث و الضغوطات ف تعطیلها أیضاً ‐و لن بلا انحصار فیها‐.

:أسباب اختفاء صلاة الجمعة و إهمالها ‐لدی الشّیعة‐ قائلا الحائري علَّل الشّیخ مرتض ثم

«و أما سبب خفاء الأمر ف صلاة الجمعة عند خصوص الشّيعة مع وضوح وجوبها مطلقاً عند العامة ‐كانت خليفةٌ ف البين أم
لم تن‐ فيمن أن يون أموراً:

1. تركهم بنفسهم عليهم السلام ف زمان قبض اليد و حضورهم جمعةَ المخالفين ف بعض الأوقات[10] (و لنّه سبب مخدوش إذ
لو توجبت الجمعة تعییناً لزِموا أن یقیموها دوماً، فترکهم قد أعرب عن انعدام التّعیینیة).

2. ترك الأصحاب.

3. قيام السيرة العملية عل إقامة الأمراء و الخلفاء ‐حقّاً أو باطلا‐ أو المنصوب من قبلهم.

4. وجود بعض الروايات الموهمة لذلك (بهذه النّقاط).

ف ه ة الشّديدة الّتا أجيب عنه، و العمدة هو قبض يد الشّيعة، و التّقيا تقدّم، و ليس شيئاً زائداً عمذلك ظهر جوابه مم و كل
خصوص إقامة الجمعة الّت ه شأن الخلفاء، و بعد وصول السلطنة إل الشّيعة، صارت المسألة مورداً للخلاف إل الآن.»

و لن هذه النّماذِج تُعدّ بضرر الشّیخ الحائري إذ ستُبرهن عل «زُهوق وجوبها التّعیین» فرغم طروء التّقیة الخانقة و لن یفترض
عل أقل التّقادیر أن ینطلق جمهرة من الشّیعة إل جمعاتهم أو فما أنّهم کانوا یشارکون ف جماعاتهم الیومیة و تشییع جنائزهم

و... فان لزاماً أن یسایروهم ف جمعاتهم أیضاً، فیف یصر الشّیخ الحائري بأنّ الموانع ‐کالتّقیة و...‐ ه العلّة الوحیدة
لمغادرة الجمعة.



«مع أنّ هنا أموراً يبعد عدم الوجوب ف قبال ما ذُكر (و تُسجِل وجوبها):

واة روايةً صريحة صحيحة فلترك الر لَوصل إلينا، إذ لا معن عدم الوجوب واقعاً، و إ راحة علبالص ء دالمنها: عدم ش Ø
عدم الوجوب، و نقلهم الموهمة لذلك.

بینما هذه النّقطة ستَقدَح معتقَد الشّیخ الحائري لأنّه یعدّ مدّعياً لوجوبها التّعیین فیتوجب علیه أن یستجلب «الدّلیل المثبِت
.خ غیر التّعیینترسلوجوبها» و حیث قد افتَقدناه تماماً فسی
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[5] حائری مرتض. صلاة الجمعة (حائری). ص94 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام ص626 قم، جماعة المدرسين ف .Vol. 1 .محمد بن حسن. الخلاف [6] طوس

[7] الهداية ٨٢:١، و المبسوط ٣٤:٢ و ١١٩، و اللباب ١١٢:١، و مراق الفلاح: ٨٦، و المجموع ٥٨٣:٤.
[8] المبسوط ٣٤:٢.

[9] الام ١٩٢:١، و المجموع ٥٨٣:٤.
نا عوونَاساً رنَّ اا :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :ةَ، قَالارزُر نرِيزٍ، عح نادٍ، عمح نع ،بِيها نع ،يماهربا نب لع [10] حیث قد نقل
يننموالْم يرمنَّ اةُ، اارا زُري» :فَقَال.يملبِتَس ننَهيب لفْصي لَم ةعمدَ الْجعاتٍ بعكر عبرا ّلص نَّها ‐ لَيهع هال لَواتص ‐ يننمويرِ الْمما

لفْصي اتٍ لَمعكر عبرا ّلفَص ‐ هلَيع هال اتلَوص ‐ يننموالْم يرما قَام ،فرانْص و لَّما سفَلَم ،قفَاس خَلْف ّلص ملاالس هلَيع
بينَهن بِتَسليم، فَقَال لَه رجل ال جنْبِه: يا ابا الْحسن، صلَّيت اربع ركعاتٍ لَم تَفْصل بينَهن[10]؟ فَقَال: انَّها اربع ركعاتٍ مشَبهاتٍ،

ص326 قم ‐ ایران: مؤسسه علم .Vol. 6 .(دارالحدیث) افمحمد بن یعقوب. ال کلین) «لَه ا قَالم قَلا عم هال فَو تفَس
فرهن دار الحديث. سازمان چاپ و نشر. وسائل الشّیعة ج7 ص351) و قد أورد الواف: «مشتبهات». و أورد مرآة العقول:

«قوله عليه السلام: مشبهات، بفتح الباء، أي مشتبهات لايعرف ماهن، أو بسر الباء، أي يوقع الناس ف الشبهة ف عدالة الإمام».
،نيعا نانَ برمح نع ،اجرد نب يلمج ندِيدٍ، عح نب لع ندٍ، عمحم ندَ بمحا نع ،يحي ندُ بمحة روایة أخری سردها: مو ثم
:؟ فَقَالنَعنَص فيَقْتِ، فالْو لُّونَ فصي مه و ةعمالْج موي ءوه عم ّلنَّا نُصدَاكَ، اف لْتعج :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :قَال

لَه فَقَال ،وِيلبِتَا ذَا اونُ ها يةُ: مارزُر ؟ فَقَالهِمتَبِص مهعم ّلنْ نُصنَا ارمقَدْ ا :لَه ةَ، فَقَالارزُر لانُ ارمح جفَخَر «مهعلُّوا مص»
حمرانُ: قُم حتّ تَسمع[10] منْه.َ قال: فَدَخَلْنَا علَيه، فَقَال لَه زُرارةُ: جعلْت فدَاكَ[10]، انَّ[10] حمرانَ زَعم[10] انَّكَ امرتَنَا انْ

،غُوا قَامذَا فَرفَا ،نتَيعكالر مهعم ّلصا يهِملَيع هال اتلَو[10] صنيسالْح نب لانَ علَنَا[10]: «ك كَ؟ فَقَالذٰل ترْنفَا ،مهعم ّلنُص
.«نتَيعكا[10] رهلَيا افضفَا


